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 النظام المالي أصعب جزء في برنامج الصندوقإعادة هيكلة : كبير اقتصاديي معهد التمويل

 
 رنى سعرتي

اديان توقعات معدّلة للاقتصاد اللبناني، بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، في تقرير أعدّه غربيس إير . أصدر كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي د
 .«دعوة للعمل تتخلّلها عقبات وتحدّيات -اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي »: تحت عنوان

يمنح بصيص أمل، بعد توصّل وفد صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية إلى تفاهم حول السياسات ( SLA)إعتبر ايراديان انّ الاتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين 
مشدّداً على انّ هذه . مليارات دولار 3شهراً، والذي يؤمّن حوالى  64الممتد لـ ( EFF)الرئيسية والإصلاحات الهيكلية التي يمكن دعمها من خلال برنامج تمويل الصندوق 

 :قد تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، إذا تمّ تنفيذ الإجراءات المسبقة في الوقت المناسب، والمتعلّقة بـ الاتفاقية
 .إعادة هيكلة القطاع المالي  -
 .تنفيذ إصلاحات مالية مع التركيز على تأمين إيرادات إضافية -
 .ا مؤسسة كهرباء لبنانإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيم -
 .تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد -
 .إنشاء نظام نقدي وسعر صرف موثوق يتسم بالشفافية -
  

 .ةوأشار الى ضرورة صياغة إطار الاقتصاد الكلي على أساس جدول زمني واضح، لتنفيذ الاصلاحات المالية والنقدية والادارية العامة المطلوب
عالجة تشوهات انّ الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود جذورها إلى تاريخ طويل من سياسات الاقتصاد الكلي غير المتسقة، والمحاولات الفاشلة لم ولفت ايراديان الى 

نظام طائفي مختل، وتدخل في النظام القضائي في حين تعكس هذه الإخفاقات السياسية الأساسية، العوامل الاقتصادية والفساد العام المتفشي الناجم عن . السياسات الاقتصادية
موضحاً، انّ عجز الحساب الجاري الخارجي الواسع كان إلى حدّ كبير نتيجة تقييم العملة المحلية . وهي التي تسبّبت بجزء كبير بالأزمة الحالية. ونقاط ضعف مؤسسية كبيرة

في حين كانت البنوك مدعومة بعائدات عالية وبشكل مصطنع على ودائعها في . اد وزاد الاستهلاك الخاصبشكل مبالغ فيه اكبر من قيمتها الحقيقية، مما شجع على الاستير 
وقد ولّدت أسعار الفائدة المرتفعة، تدفق العملات الأجنبية التي تمّ استخدامها لدعم سعر الصرف المبالغ في تقييمه، وأيضاً . مصرف لبنان وعلى سندات الخزانة الحكومية

 .، مما فاقم الضرر اللاحق بالصناعة المحلية والقطاع الزراعيالواردات
ايد، مما خلق حلقة مفرغة من ارتفاع في الوقت نفسه، أدّت أسعار الفوائد المرتفعة الى ضرر أكبر وأكبر على الموازنة، التي كان لا بدّ من تمويلها عن طريق الاقتراض المتز  

 .الدين العام واتساع العجز المالي
ن بالإجراءات المتوجب على ما شدّد معهد التمويل الدولي في تقرير،على انّ موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي على برنامج تمويل لبنان، رهفي 

عة الإصلاحات المحتمل تنفيدها، آملا ان تستغل هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، يغطي نطاقًا واسعاً من مجمو ( SLA)الحكومة تطبيقها، أوضح انّ الاتفاق المبدئي 
بشكل اكبر وتقليص مخاطر الانهيار السلطات اللبنانية هذه الفرصة، وتبدأ قريباً في تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك الإجراءات الاولية، بهدف وقف تدهور الاقتصاد 

 .الكامل للنظام المالي
وبالتالي، فإنّ التغييرات الهيكلية في . انّ النظام السياسي اللبناني بانقساماته الطائفية، لا يزال يشكّل عقبة كبيرة أمام الإصلاحات الاقتصاديةواعتبر ايراديان في هذا الإطار،  

لًا أيضاً أن يكون هناك تغيير كبير في عقلية آم. النظام السياسي، بما في ذلك دخول نواب جدد أقل فساداً الى البرلمان، يمكن ان يسهّل إقرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات  الأحزاب السياسية التقليدية التي حكمت لبنان على مدى العقود الثلاثة الماضية، للاستفادة من الفرصة الحالية مع صندوق النقد الدولي،

 .داماقتصادية ومؤسسية عاجلة ووضع الاقتصاد على طريق الانتعاش المست
ستكون أصعب جزء في برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل، حيث انّه في الوقت الذي ( أولى الإجراءات الاولية الخمسة المطلوبة)ولفت الى انّ إعادة هيكلة النظام المالي  

لتقليص النفقات التشغيلية وخفض موازناته، فالمطلوب اليوم إجراء عمليات تدقيق قام القطاع المصرفي بعمليات دمج داخلية، إن كان من ناحية دمج الفروع او اتخاذ إجراءات 
 .لجميع البنوك من اجل تحديد البنك السيئ والبنك الجيّد، أي المصرف الذي يمتلك الملاءة المالية، والذي ليس لديه ملاءة مالية

تسديد كامل ودائع صغار المودعين، على ان يتمّ بيع جميع الأصول المتبقية بالمزاد العلني، كجزء من واعتبر ايراديان انّه يجب توحيد أصول ومطلوبات البنوك السيئة، و  
 .مشيراً الى انّ مثل هذ العملية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء نظام مصرفي أصغر حجماً وأكثر عافية. عملية حماية أكبر المودعين بالحدّ الأقصى الممكن

ة جة ماسة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والاتصالات والمياه وأنظمة المرافئ والمؤسسات الاخرى المملوكة للدولة، مع الأخذ بالاعتبار إمكانيكما لفت الى انّ لبنان بحا 
لبنان الجديدة، والتي تتضمن  وفي هذا السياق، نوّه معهد التمويل الدولي، بموافقة مجلس الوزراء أخيرًا على خطة إصلاح مؤسسة كهرباء. خصخصة وتنظيم هذه المرافق العامة



مليون دولار  099هذا شرط أساسي لتأمين إنشاء هيئة ناظمة مستقلة، القضاء على الهدر، والتدقيق المنتظم لمؤسسة كهرباء لبنان، ورفع التعرفات لتغطية التكاليف، معتبراً انّه 
 .يوم/ ساعة  46ن المحروقات من مصر والأردن وزيادة انتاج الكهرباء حتى على شكل تمويل من قِبل البنك الدولي، وهو ما يمكن ان يُستخدم لدفع ثم

 انّ الإجراءات الضريبية التالية يمكن وشدّد على أنّ الاصلاح المالي يجب ان يعتمد بالكامل على تأمين الإيرادات الحكومية بعد انهيار الإنفاق في العامين الماضيين، معتبراً  
 :كبيرة في السنوات المقبلة أن تؤمّن إيرادات إضافية

 (اعتماد أسعار صرف متعددة يوفر دعماً ضمنياً، مما يعزّز التهريب. )توحيد سعر الصرف المعتمد في الموازنة لجميع المعاملات، بما في ذلك الإيرادات والنفقات  -
لمرتفع، ما يؤدّي إلى تحويل العبء الضريبي للأسر الأكثر ثراءً والتي سيزيد معدلات ضريبية أعلى للفئات ذات الدخل ا( PIT)يجب أن تستهدف ضريبة الدخل الشخصي  -

 .عبئها الضريبي هامشياً كنسبة من زيادة دخلها
 .إدراج الدخل غير المرتبط بالأجور في الدخل الخاضع للضريبة -
 .تعزيز إدارة الجمارك الضريبية -
 .جية، مما يوفر عائدات ضريبية أعلىالاستثمار في الموارد البشرية والمالية والتكنولو  -
بين الطلب والعرض من النقد  كما شدّد إيراديان على ضرورة توحيد أسعار الصرف المختلفة، واعتماد نظام سعر الصرف العائم، مؤكّداً انّ وجود سعر صرف موحّداً يوازن 

كما انّه يعزز التنافسية والشفافية ويقضي على التشوهات المرتبطة بممارسات العملات المتعددة، . والنموالأجنبي، أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الكلي وتعزيز الاستثمار 
 .ويحدّ من مخاطر الفساد

 .بالمئة 09بما في ذلك اقتطاع منها بنسبة ( سندات اليوروبوندز)وبهدف تحقيق استدامة الدين العام، يجب إعادة هيكلة الدين الحكومي  
  

 هد التمويل الدوليتوقعات مع
في المئة، أن تبدأ السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العاجلة في غضون شهرين، بما في ذلك الإجراءات  09يفترض معهد التمويل الدولي باحتمال نسبته  

في هذه الحالة، . 2922بحلول حزيران  EFFارة الصندوق على برنامج التمويل الاولية التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ما من شأنه أن يمهّد الطريق امام موافقة إد
وبالتالي، يمكن أن ينمو الناتج . ادلسيكون الدعم الخارجي من مصادر خارجية ضروريًا للارتقاء بالاقتصاد من حالة الانهيار الى حالة الاستقرار وتعزيز النمو المستدام والع

ن كان من قاعدة منخفضة) 2922في عام % 2.0بة المحلي الإجمالي الحقيقي بنس ويمكن أن يتسارع النمو بعد ذلك . مع انتعاش أقوى في النصف الثاني من هذا العام( وا 
المحلية، مع كما يمكن أن تخف حدّة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع سعر الصرف الموحّد للعملة . مدفوعاً بالاستثمار العام وصافي الصادرات 2923في عام % 8إلى 

ومع ذلك، يمكن أن تبدأ . كما سيرفع فاتورة الاستيراد بشكل كبير. 2923في % 29، ونحو 2922في % 08إلى  2924في % 404التضخم من انخفاض متوسط 
 (.CEDERرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض الميس)الاحتياطيات الرسمية في الزيادة مدعومة بالتدفقات المالية الرسمية 

عادة هيكلة    .الدين العامكما يمكن لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي أن يضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، من خلال تنفيذ تدابير مالية وا 
القصير، على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، بما في  ولفت ايراديان الى انّ تحديد أولويات إجراءات الإصلاح وتسلسلها أمر حاسم، حيث يجب ان يكون التركيز في المدى 

يمكن تحقيق ذلك جزئياً عن طريق الحدّ من الزيادة في الأموال المتداولة بالليرة لبنانية . ذلك سعر صرف موحّد ومستقر نسبياً يحدّده السوق، نسبة تضخم أقل بكثير، وعجز أقلّ 
 .خاطر سلبية نابعة من التأخير في تنفيذ الإصلاحات والنقص في مساعدات المانحينوشدّد على انّ هذه التوقعات عرضة لم. في السوق

  



 
 المالي اعتماداً على الإيرادات الحكوميةالاصلاح 

  

 
 ارتفاع عجز الحساب الجاري

 


